الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان 
كلية العلوم الاقتصادية، التجارية و علوم التسيير
دروس جامعية
تحت عنوان
       المخاطر البنكية 
موجهة لطلبة السنة الثالثة علوم اقتصادية
تخصص: مالية وبنوك
من إعداد: د. براجي خيرالدين
                    السنة الدراسية: 2019 / 2020
المخاطر البنكية 
الإطار المفاهيمي للمخاطر البنكية.
    تعتبر البنوك في الزمن الراهن من الركائز الأساسية لتحريك الجسر الاقتصادي لأية دولة، وذلك بالنظر للدور الفعال الذي تلعبه في تلقي الأموال من الجمهور في شكل ودائع و استعمالها لحسابها شرط إعادتها ؛ و منح القروض بهدف تمويل المشاريع مع وضع وسائل الدفع و السحب تحث تصرف زبائنها و إدارتها .

01-تعريف المخاطر البنكية: تعرف على أنها احتمالية تعرض البنك إلى خسائر غير متوقعة ، او تذبذب العائد المتوقع على استثمار معين ، فالمخاطرة هي كل عملية ينتج عنها ربح أو خسارة باحتمال معين ، إذ أن كل قرار من قرارات البنك يتضمن خاطر معينة والتي تتمثل في مدى ابتعاد النتائج المحققة عن الأهداف المسطرة ، وبالتالي فان المخاطرة ملازمة لنشاط البنك ، فكلما زاد عدم التأكد في الحصول على عائد زادت المخاطر 
.
    كما تعرف على أنها : " عبارة عن الخسائر التي يمكن أن يتحملها البنك نتيجة سبب أو عدة أسباب "

  وبالتالي يمكن القول أن المخاطر المصرفية هي " عبارة عن تلك المخاطر الغير المتوقعة التييواجهها البنك ويتحملها من جراء ممارسته لأنشطته الاستثمارية " .

02-أنواع المخاطر البنكية: تتعدد وتتنوع المخاطر التي تواجه البنوك ، ويمكن إيجازها فيما يلي :
-المخاطر الائتمانيةCredit Risk :وهي من أهم المخاطر التي تواجه البنك نظرا لارتباط هذه المخاطر بالنشاط الرئيسي له ، ولهذا سوغ نركز في تحليلنا هذا على هذا النوع من المخاطر .
- مخاطر السوق market Risk: وهي تلك المخاطر الناتجة عن تحركات أسعار السوق بشكل سلبي ، وتنقسم هذه الأخيرة إلى ثلاث أقسام من المخاطر :

· تقلبات أسعار الفائدة  Interest Rate Risk : هو خطر ناتج عن الاحتفاظ السلبي بالحقوق والديون بمعدلات فائدة ثابتة ، مع العلم انه هناك تزايد في هذه المعدلات .
- تقلبات أسعار الصرف :هو الخسارة الناجمة عن تغير أسعار الصرف للحقوق أو الديون المعبرة بالعملة الصعبة مقارنة بالعملة المرجعية للبنك ،وهذه المخاطر ظهرت بعدما تحولت أنشطة البنوك من محلية إلى دولية.

- تقلبات أسعار الأوراق المالية Securities Priece Movements Risk
- مخاطر السيولة RiskLiquidity : وهي مخاطر تترتب عن حدوث خلل في التوازن بين الاحتياجات النقدية الخارجة والداخلة للبنك ، بسبب التعارض بين السيولة والربحية ، وهناك نوعين من مخاطر السيولة وهي :

* مخاطر التحويل : وتظهر لما يقوم البنك بتحويل موارده قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل 

* مخاطر السيولة الحالية: تحدث نتيجة عدم قدرة البنك على مواجهة المسحوبات المتزايدة والغير المتوقعة للودائع .

- مخاطر التشغيل Operational Risk: هي تلك المخاطر التي تنشا من عدم كفاءة أو فشل النظم والعمليات الداخلية والأفراد أو تنشا لأحداث خارجية.
مخاطر الائتمان :
مخاطر توقف المدين عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية مع البنك ، أو مخاطر التركز الائتماني ، أو فشل البنك في تحديد جودة الأصول وما يترتب على ذلك من عدم تكوين المخصصات الكافية لتجنب تعرض أموال المودعين لخسائر غير محسوبة، هذا وتشمل المخاطر الائتمانية البنود داخل الميزانية مثل القروض والسندات والبنود خارج الميزانية مثل خطابات الضمان و/ أو الإعتمادات المستندية.
يمكن تعريف المخاطر الائتمانية على أنها :"  خسارة محتملة ناجمة عن عدم قدرة العميل (المقترض) على سداد قيمة المبلغ الأصلي  المقترض وفوائده إلى البنك المقرض عند تاريخ الاستحقاق المحدد  في شروط العقد الائتماني ، وتشمل تلك المخاطر بنود الميزانية مثل القروض والسندات ، وبنود خارج الميزانية مثل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية ".
03- أسباب المخاطر الائتمانية 

   تنجم المخاطر الائتمانية عن عدة أسباب يمكن تلخيصها فيما يلي :

· المخاطر العامة :  وهي تلك المخاطر الناجمة عن عوامل خارجية يصعب التحكم فيها كالوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و الطبيعية للبلد الذي يمارس فيه نشاطه ، وهذا ما يسمى بخطر البلد ،
· المخاطر المهنية: وهي تلك المخاطر المرتبطة بالتطورات الحاصلة ، والتي يمكن أن تؤثر في نشاط قطاع اقتصادي معين ، كالتطورات التكنولوجية ومدى تأثيرها على شروط ونوعية وتكاليف الإنتاج ، والتي تهدد المنظمات التي لا تخضع للتحديث المستمر بالزوال من السوق وعدم قدرتها على التسديد.
· المخاطر الخاصة والمرتبطة بالمقترض :  ويمكن تقسيمها إلى عدة مخاطر  هي :
· الخطر المالي : وهو مرتبط بمدى قدرة المنظمة على تسديد ديونها في تواريخ الاستحقاق المحددة والمتفق عليها .
· مخاطر الإدارة: وهي مجمل المخاطر المرتبطة بنوعية الإدارة القائمة في المنظمة من حيث خبرة وكفاءة مسيريها ، وكذلك النظم المنطبقة فيما يتعلق بالرقابة بمختلف أنواعها كالرقابة على المخزون والرقابة الداخلية ،
· خطر البلد: ظهر هذا النوع من المخاطر مع بداية الثمانينات من القرن الماضي ، ويظهر هذا الخطر عند تقديم قرض لشخص  ما يمارس نشاطه في بلد أجنبي  ويصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته نتيجة لتحديد أو فرض قيود على عملية تحويل للعملة الصعبة للبلد الذي يمارس فيه نشاطه ، وبالتالي تؤثر مجمل هذه الظروف سلبا على إمكانية المقترض في النشاطات والتوزيع.
· الخطر القانوني : وهو مرتبط أساسا بالوضعية القانونية للمنظمة التي يتعامل معها البنك ( شركة ذات أسهم، شركة ذات مسؤولية محدودة ، شركة تضامن ).
04-أسباب نشوء المخاطر البنكية :هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور المخاطر المصرفية ولعلى من أهمها ما يلي :

· زيادة الضغوط تنافسية مما أدى إلى تشجيع الميل إلى المخاطر لتحقيق أقصى عائد على رأسمال المستثمر ،وكسب اكبر حصة ممكنة من السوق .
· اتساع أعمال البنوك خارج الميزانية وتحويلها من الأموال التقليدية إلى أسواق المال ، مما أدى  لتعرضها إلى أزمات السيولة ، بالإضافة إلى المخاطر السوقية الأخرى ، والتضخم وتقلبات السوق ،
· التغيرات الهيكلية التي شهدتها الأسواق المصرفية والمالية في السنوات الأخيرة نتيجة التحرر من القيود على حركة رؤوس الأموال وانفتاح الأسواق المحلية ،
· تزايد المخاطر بإشكالها المتنوعة التي تواجه عمل البنوك لتضم للعديد من أنواع المخاطر التي لم تكن محل اهتمام من قبل.

إدارة المخاطر البنكية .

تعريف إدارة المخاطر المصرفية : هي العملية التي يتم بموجبها تحديد وتقييم المخاطر وقياسها ووضع استراتيجيات لإدارتها ، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتخفيف من هذه المخاطر والتقليل من أثارها ، وذلك في ضوء تحليل التكلفة والعائد والسعي لتحقيق التوازن بين درجة المخاطرة الممكن تحملها ومستوى الربحية. 

· مبادئ إدارة المخاطر المصرفية : هناك عدة مخاطر لإدارة المخاطر المصرفية من أهممها :
· تقييم المخاطر : وذلك من خلال تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك ومدى تأثيرها ، مع وضع حدود قصوى لما يمكن للبنوك أن يتحمله من خسائر
· الرقابة على التعرض للمخاطر من خلال تنفيذ سياسات وإجراءات التامين  كتحديد شخصية المتعامل ، ضمان عدم إجراء تعديلات على رسائل العملاء أثناء انتقالها عبر القنوات ، ضمان الحفاظ على سرية المعاملات.
· متابعة الخطر : تتمثل في اختيار النظم وإجراء المراجعة الداخلية والخارجية وذلك من خلال  إجراء اختبارات دورية للنظام ،و إجراء مراجعة دورية من خلال النظم مع إجراء اختبار إمكانية الاختراق الذي يهدف إلى تحديد وتعزيز تدفق البيانات .
06-طرق قياس المخاطر البنكية : توجد  العديد من الطرق يتم استخدامها في قياس المخاطر المصرفية نذكر منها :

·  التحليل المالي باستعمال النسب : يهدف التحليل المالي الى قراءة المركز المالي للمؤسسة بطريقة مفصلة ، واستنتاج الخلاصات الضرورية فيما يتعلق بالوضع المالي للمؤسسة . كما تعتبر الدراسة المالية من أهم الأوجه التي تركز عليها البنوك عندما تقدم على منح القروض للمنظمات ،  وسوف نذكر بعض النسب التي تعتمد عليها البنوك  في قياس المخاطر المصرفية .
· النسب الخاصة بقروض الاستغلال : من بين هذه النسب نجد نسب التوازن المالي  من خلال حساب رأس المال العامل واحتياجات رأسمال العامل والخزينة ، ونجد كذلك نسب الدوران ( دوران المخزون، سرعة دوران الزبائن، وسرعة دوران المورد)
· النسب الخاصة بقروض الاستثمار : ومن أهم هذه النسب نجد (نسب التمويل الذاتي ، نسب المديونية ، طريقة صافي القيمة الحالية ،طريقة مؤشر الربحية ، طريقة  مؤشر الربحية .

· طريقة التنقيط أو القرض التنقيطي : هي آلية تعتمد على التحاليل الإحصائية  والتي تسمح بإعطاء نقطة أو وزن لكل طالب قرض ليتحدد الخطر بالنسبة للبنك ، والذي يستعملها لكي يتمكن من تقدير الملاءة المالية لزبائنه قبل منحهم القرض  أو للتنبؤ المسبق لحالات العجز التي يمكن ان تصيب المنظمات التي يتعامل معها .

ثانيا : نماذج تقدير مخاطر الائتمان في المؤسسات المصرفية : 

يشكل الائتمان المصرفي المحور الرئيسي لإيرادات أي مصرف مهما تعددت وتنوعت مصادر الإيراد الأخرى، وبدونه يفقد المصرف وظيفته الرئيسية كوسيط مالي في الاقتصاد ، حيث كلما توسع المصرف في هذه العملية كلما كان العائد المتوقع أكبر و العكس بالعكس نظرا لوجود علاقة طردية بينهما ، لكن و في الوقت نفسه نجد هذه العملية تحيط بها العديد من المخاطر كما سبق الإشارة إليها ، لذلك كان من الضروري الموازنة بين الهدفين من خلال الإعتماد على تقنيات و نماذج مساعدة للقيام بهذه الإجراءات كتلك التي تم صيغتها بالإعتماد على مجموعة من الدراسات والأبحاث لتلافي الوقوع في مخاطر ذات درجة عالية ، وفيما يلي سيتم عرض أهم هذه النماذج التي لها القدرة على تقدير درجة المخاطرة التي يمكن أن تتحملها المؤسسة المقرضة في حالة ما اتخذت القرار بقبول منح الإئتمان وذلك كما يلي :

1- نموذج Sherrord : تم تقديم هذا النموذج من طرف الباحث Sherrord في عام 1987 حيث يعتبر إمتداد لمجهودات العديد من الباحثين الذين كانوا قد سبقوه في تطوير بعض نماذج التنبؤ بالفشل المالي كما سبق الإشارة إليها ، لكن ميزة هذا النموذج تتمثل في أن مصممه أوجد نوعا من العلاقة بين درجة مخاطرة القرض من جهة و تحديد نوعيته من جهة أخرى و ذلك كأساس لتسعير القرض و من ثم تقييم نوعية أو جودة محفظة القروض في البنك جميعها كوحدة ، كما أن الأسس التي يقوم عليها تطوير هذا النموذج تتمثل في الوزان النسبي الذي سيخصص لكل من العائد على الأصول المستثمرة و كذلك ضرورة التمسك بمبدأ التماثل في تطبيقه على جميع قروض المحفظة ذلك لأن تحقيق هذا التماثل سيمكن النظام من تحقيق الغرض الأساسي من وضعه و هو توفير معيار موضوعي للمقارنة بين المراكز المالية للعملاء كمل أنه سيوفر أيضا مؤشرات كمية عن مدى التحسن أو التدهور التاريخي الذي قد يصيب أوضاعهم المالية.

لهذا إعتمادSherrord في صياغة نموذجه على ستة متغيرات رئيسية ملائمة تعبر كل منها عن نسبة مالية معينة مع تقدير وزن نسبي محدد لتشكل في مجموعها مقدر يمثل مؤشر المخاطرة Risk index يتم بموجبه تقييم أو ترتيب مخاطر الإثمان المتعلقة بالعملاء المقترضين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين وذلك ضمن الفئات الرئيسية للتصنيف ، حيث تتمثل النسب المالية التي تم انتقائها لأغراض قياس قدرة العملاء على السداد والتي تعبر عن كل من مؤشرالسيولة ،مؤشر الربحية و كذا مؤشر الملائمة الرفع .
2.1.2-مخاطر  سعر الفائدة:

يقصد بها قابلية التباين في العائد الناتج عن حدوث تغيرات في مستوى أسعار الفائدة في السوق، بصفة عامة وتميل كل أسعار الفائدة السوقية إلى الارتفاع أو الانخفاض معا على المدى الطويل، إن خطر سعر الفائدة مرتبط مباشرة بعملية تحويل أقساط القروض من خصوم بنكية. عندما يحول البنك ديونا أو قروضا قصيرة الأجل إلى قروضا طويلة الأجل, فإنه يتعرض لانخفاض أو تدهور هامش فائدته في حالة ارتفاع سعر الفائدة.
3.1.2-مخاطر السيـــولة:

تنشأ مخاطر السيولة عن عدم قدرة البنك على تلبية التزاماته قبل الغير أو تمويل زيادة الأصول، وهو ما يؤدى إلى التأثير السلبي على ربحية البنك وخاصة عند عدم القدرة على التسييل الفوري للأصول بتكلفة مقبولة ، وقد تقف عدة أسباب وراء التعرض لمخاطر السيولة نذكر منها :

-ضعف تخطيط السيولة بالبنك، مما يؤدى إلى عدم التناسق بين الأصول والالتزامات من حيث آجال الاستحقاق

-سوء توزيع الأصول على استخدامات يصعب تحويلها لأرصدة سائلة 

-التحول المفاجئ لبعض الالتزامات العرضية إلى التزامات فعلية.

4.1.2 مخاطر التضخم :

وهي المخاطر الناتجة  عن الارتفاع العام في الأسعار  ومن ثم انخفاض للقوة الشرائية  للعملة . 

5.1.2- أسعار الصرف :

تتمثل مخاطرة العملة في ملاحظة تحقق خسائر نتيجة للتغيرات  في أسعار الصرف، وتحدث التباينات في المكاسب  بسبب ربط الإيرادات والنفقات  بأسعار الصرف  بواسطة مؤشرات ، أو ربط قيم الأصول والخصوم ذات العملات الأجنبية، وبصفة تمثل المخاطر الناتجة عن التعامل بعملات أجنبية  وحدوث تذبذب في أسعار العملات ، الأمر الذي يقضي الإلمام الكامل والدراسة المعمقة عن أسباب تقلب الأسعار .

6.1.2-مخاطر السمعة: 

وتنشأ مخاطر السمعة في حالة توافر رأى عام سلبي تجاه البنك نتيجة عدم قدرته على تقديم خدماته البنكية عبر الانترنت وفق معايير الأمان والسرية والدقة مع الاستمرارية والاستجابة الفورية لاحتياجات ومتطلبات الزبائن  ، وهو أمر لا يمكن تجنبه سوى بتكثيف اهتمام البنك بتطوير ورقابة ومتابعة معايير الأداء بالنسبة للنشاطات البنكية الالكترونية .

2.2- مخاطر العمليات:
يشمل هذا النوع من المخاطر العملية الناتجة من العمليات اليومية للبنك ، ولا يتضمن عادة فرصة للربح ، فالبنوك إما أن تحقق خسارة وإما لا تحققها ، وعدم ظهور أية خسارة للعمليات لا يعني عدم وجود أي تغيير ، ومن المهم للإدارة العليا التأكد من وجود برنامج لتقويم تحليل  مخاطر العمليات ، ويشمل هذا النوع من المخاطر مايلي : 

1.2.2-الاحتيال المالي والاختلاس :

في دراسة شملت 6 دول فان حوالي 60%  من متوسط حالات الاختلاس  في أي بنك قام بها موظفون و 20%  قام بها مديرون . وتشير الدراسة إلى أن حوالي 85%  تقريبا من خسائر العمليات في البنوك خلال السنوات الخمس كانت لخلل في أمانة الموظفين ، وفي دراسة أخرى أن الخسائر الناتجة عن عمليات التزوير  مابين 10%  إلى 18%  في البنوك ؛نظرا لتزايد استخدام التقنية في العمليات البنكية ، وهو ما أدى إلى  تطور الفرص للإعمال الإجرامية ، التي تطورت أساليبها وصعب  اكتشافها  من خلال الوسائل العالية التقنية .

2.2.2-الجرائم الالكترونية :

تعتبر هذه الجرائم من أكثر الجرائم شيوعا وتتمثل في المجالات التالية : 

أجهزة الصرف الآلي ، بطاقات الائتمان ، نقاط البيع ، عمليات الاختلاس الداخلي من خلال التواطؤ مع الموظفين ، تبادل البيانات آليا ، وغيرها .
3.2.2-المخاطر المهنية:

تتعرض البنوك عموما إلى نقص في مخصصاتها للخدمات  والمنتجات المالية لأكبر أشكال مخاطر العمليات انتشارا  في القطاع البنكي ، وتندرج تحتها الأخطاء المهنية والإهمال والمخاطر المرتبطة بالمسؤولية القانونية التي  يجب التفريق فيها بين المخاطر المهنية التي تؤثر على مجلس الإدارة ،عن تلك المؤثرة  على ذات البنك ، علما بان الالتزامات تنشأ من مصادر أخرى منها : ممارسات موظفي البنك ، الخدمات المقدمة للزبائن ، الالتزامات البيئية ، دعاوى المساهمين ، متطلبات التزامات المقترضين وغيرها .
قياس مخاطر الإئتمان.

توجد هناك مناهج عدة تستخدم في قياس المخاطر الائتمانية في البنوك التقليدية تقوم كل منها باستخدام أساليب معينة ، وتعتمد تلك الأساليب على منهجين
:

1-منهج استخدام النسب المحاسبية : وهو تهدف إلى تقييم  المخاطر الائتمانية من خلال التحليل المالي للقوائم المالية الختامية بهدف تحديد السيولة والجدارة الائتمانية والكفاءة الربحية للمنشآت المقترضة ، ويعاب عليها أنها لا تمثل مؤشرًا لمدى النجاح أو الفشل الذي قد تتعرض له المنشأة مستقبلا .

2-منهج استخدام النماذج الرياضية والإحصائية : وهو يهدف إلى تحديد درجة المخاطر الائتمانية لكل عميل على حده ، مما يسهل اتخاذ القرار المناسب لمنح التمويل للعميل، ويتم ذلك من خلال جدول المخاطر وهي طريقة تسجيل النقط أو من خلال أسلوب التحليل التميزي المتعدد وهو أسلوب إحصائي يعطي مقياسًا كافيًا لمخاطر عدم السداد، وهذا المنهج يدعم الاستخدام التقليدي للنسب المحاسبية عند إجراء مقارنات بين أنشطة اقتصادية متنوعة بوضع نموذج كمي موضوعي لقياس تكلفة المخاطر .
المطلب الأول: الطرق النوعية لتحليل مخاطر الإئتمان.
تتميز الطرق التقليدية النوعية لتحليل مخاطر الائتمان في المصارف الإسلامية بالبساطة والسهولة، وهي لا تختلف عن الطرق المستخدمة في البنوك التقليدية إلا فيما يتعلق بضوابط العمل المصرفي الإسلامي. 
أولا: تحليل على أساس 5’Cs.
يعتمد التحليل على أساسCs  ‘5 (على تشخيص العناصر التالية:
 
1- تحليل شخصية العميلCharacter 
2- رأس المال Capital 

3- الضمانCollateral 

4- الظروف المحيطة بالعميلConditions 

القدرة Capacity  

ثانيا: تحليل على 5’Ps.
يعتمد التحليل على أساس ‘Ps(5  على تشخيص العناصر التالية:

1- تحليل الأشخاص People 
2- الغرض من الائتمانPurpose 

3- القدرة على السدادPayment 
4- الحمايةProtection  

5- النظرة المستقبليةPerspective  

ثالثا: تحليل على أساس  PRISM.
يمثل هذا المعيار النظرة الحديثة لمتطلبات التحليل الائتماني، وهو يجمع بين مكونات معيار’Cs 5 ومعيار ‘Ps5 كالآتي: النظرة المستقبلية(P)، القدرة على السداد(R)، الغاية من الاقتراض (I) الضمانات(S)، ، الإدارة(M)، حيث تركز إدارة الائتمان على تحليل الفعل الإداري من خلال العمليات والإدارة كالآتي:
· العمليات وذلك بتحليل أسلوب العميل في إدارة أعماله، تحديد كيفية الاستفادة من الائتمان الممنوح، تحديد إذا كان العميل يتميز بالتنوع في استثماراته.
· الإدارة: تحليل الهيكل التنظيمي للعميل، تحديد قدرة العميل على النمو والنجاح، دراسة قدرة مدراء الأقسام
المطلب الثاني: الطرق الكمية التقليدية لتحليل مخاطر الإئتمان.
أولا: النسب المالية.
إن التحليل المالي يعتبر أحد الأدوات الهامة التي يستعين بها صانع القرار التمويلي في اتخاذ قرار منح الائتمان، كما يعتبر الوسيلة التي تساعد إدارة الائتمان في كشف الكثير من الغموض الذي يكتنف طلب العميل للائتمان، وتعتبر القوائم المالية من أهم مصادر المعلومات لتقييم المركز المالي للعميل.

إن غرض إدارة الائتمان من التحليل المالي للقوائم المالية هو التأكد من نقطتين هما: 

· قدرة العميل على تسديد مستحقات المصرف في تاريخ استحقاقها؛
· تحديد مدى حاجة العميل للائتمان المطلوب.
إن استخدام النسب المالية يتوقف على الفترة الزمنية للائتمان المطلوب، فإذا كان طلب الائتمان يتمثل في تمويل سلعة ما عن طريق أسلوب المرابحة أو السلم أو الاستصناع أو البيع بالتقسيط، فإن المصرف يقوم بالتركيز على النسب ذات العلاقة بتحصيل ثمن السلعة، كتحليل نسب السيولة، والنشاط، وتحليل ربحية العميل في المدى القصير، أما إذا كان موضوع تمويل الائتمان هو التمويل بصيغ المشاركات (مضاربة أو مشاركة في مشروع ما)، ففي هذه الحالة يقوم البنك بالتركيز على نسب أخرى تخدم الموضوع، كتحليل نسب المديونية، والربحية، وغيرها.

ثانيا: الأنظمة الخبيرةexpert Systems .
فهناك من عرف الأنظمة الخبيرة على أنها  "برامج ذكية تماثل الخبرة البشرية وتفوق العملية الذهنية لدى الخبير و هذا يعنى أن خصائص النظم الخبيرة تتمثل في الخبرة و الاستنتاج و العمق و الاستنباطيعتمد النموذج على آراء الخبراء للوصول إلى قواعد اتخاذ قرار منح الائتمان وأنظمة تقييم المخاطر، وذلك عن طريق استجواب ذوي الخبرة (مسئولي إدارة الائتمان بالبنك) حول تجاربهم في مجال منح الائتمان وأنظمتهم في تقييم المخاطر الناجمة عنه.
حتى يتمكن نظام الخبرة من العمل لا بد له من قاعدة معارف تجمع قواعد وأعمال ناتجة عن النماذج المعيارية ومحرك الاستدلال الذي يعد الجزء المركزي لنظام الخبرة. 
ثالثا: نموذج  القرض التنقيط Scoring.
يعتبر نموذج التنقيط طريقة آلية في تنقيط وتصنيف مخاطر الائتمان والتنبؤ باحتمالات الفشل، تعتمد على المعالجة المعلوماتية وتستعمل التحليل الإحصائي الذي يسمح بإعطاء نقطة أو وزن لكل عميل حيث تمثل هذه النقطة درجة الخطر بالنسبة للبنك، والذي يستعملها لكي يتمكن من تقدير الملاءة المالية لعملائه قبل منحهم الائتمان أو للتنبؤ المسبق بحالات العجز.

يستخدم نموذج التنقيط لدراسة وتقييم طلبات الائتمان من خلال إعطاء نقطة للعميل من خلال إيجاد معادلة خطية(Z) لعدة متغيرات يستند في ذلك على مجموعة من المدخلات المقدمة من طرف العملاء طالبي الائتمان من بينها : العمر، الجنس، الحالة الاجتماعية، المهنة، النشاط، الأرصدة، السمعة.. حيث يمكن مقارنة النقطة المعطاة لكل عميل (Z) مع معايير قياسية موجودة لدى إدارة الائتمان، وعلى هذا الأساس يكون رفض أو قبول طلب التمويل.
من بين التقنيات المستعملة لإيجاد معادلة التنقيط التحليل التمييزي (Decsriminant Analysis) الذي يميز بين صنفين من العملاء الجيدين (لا يعانون من أي صعوبة في التسديد في الآجال المحددة) والسيئين، ومن أشهر التقنيات المستخدمة لذلك نجد:

· النموذج القياسي  (The econometric Model).
· النموذج المنطقي(The Logit Model).
· النموذج الاحتمالي(The Probit Model).
نموذج تحليل التفاضل المزدوج (The Multiple Decsriminant Analysis Model).    

رابعا: طريقة رجال القرض La methode de credit men
ظهرت هذه الطريقة في الولايات المتحدة الأمريكية تحت اسم "CREDIT MEN" و الذي يقصد به رجال أخصائيون في دراسة القروض البنكية يقومون باتخاذ قرار منح القروض البنكية اعتمادا على مبدأ أساسي هو إضافة بعض المؤشرات الاقتصادية التنظيمية إلى جانب المؤشرات المالية التي يتم مقارنتها مع نسب مثالية محددة مسبقا بطريقة إحصائية بعد دراسة معمقة. بالإضافة إلى إعطاء كل عامل ترجيحا خاصا به تحدد قيمته من خلال تجربة مسيري القروض ليتم في الأخير تنقيط كل مؤسسة أرادت التقييم.
توصل رجال القرض بعد دراسات إحصائية معمقة في عدد معين من المؤسسات إلى نتائج اتخذوها كمرجع أساسي لهذه الطريقة و التي تعتمد في عملها على إعطاء كل مؤسسة نقطة تحدد قيمتها بناءا على ثلاث عوامل أساسية و المكونة في مجملها لوضعية المؤسسة و هي:

1- العامل الشخصي: يتعلق هذا العامل بتقييم كفاءة المسيرين و المستخدمين و علاقة العمل بينهم داخل المؤسسة، و معامل ترجيح هذا العامل هو40 %.
2- العامل الاقتصادي: يبين موقع المؤسسة في المحيط الاقتصادي، أي وضعيتها العامة في القطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه، و الوضع التنافسي لها و مدى تأثيره على نشاطها، و معامل ترجيح هذا العامل هو 20 %.
جـ- العامل المالي: يبين الحالة المالية للمؤسسة و ذلك استنادا إلى ميزانيتها و بالتالي يكون التقييم المالي بتحليل بعض عناصر ميزانيتها، و معامل ترجيح هذا العامل هو40 %.
المطلب الثالث: الطرق الكمية الحديثة لتحليل مخاطر الإئتمان.
أولا: النموذج المعياري.
يعتبر النموذج المعياري من أبسط طرق تحليل (تقييم) المخاطر الائتمانية، تستخدمه المصارف التي تمارس أنشطة بسيطة غير معقدة، ويتضمن هذا الأسلوب تصنيفاً أدق للمخاطر، كما يضمن توسيع إطار استخدام الرهانات لتغطية المخاطر الائتمانية، ويحدد  أسلوب جديدة  لتخفيف المخاطر.

بموجب هذا النموذج يتم تصنيف المخاطر بالاعتماد على مؤسسات التصنيف العالمية مثل: Moody’s ,  Standard & Poor ’s, Fitch.

إن أوزان المخاطر (Weight Risk) المعنية للقروض أصبحت مرتبطة بدرجات المخاطر لهذه القروض والتي تحددها مؤسسات التصنيف وحسب معايير محددة فصلتها لجنة بازل.

وفقاً لهذا الأسلوب فإن استخدام التقييمات الائتمانية الخارجية(يساعد على التمييز بين المخاطر الائتمانية وفئاتها، بحيث يكون لكل فئة وزن مخاطر خاص بها، كما يعتمد الوزن الترجيحي لكل أصل ائتماني على التصنيف الائتماني للمقترض (العميل). 
ثانيا: نموذج التقييم الداخلي الأساسي المتقدم.
يتضمن هذا الأسلوب تقدير البنك للمخاطر المرتبطة بعملائه طالبي الائتمان لتجنب منح الائتمان للعملاء ذوي المخاطر العالية، وهو يستخدم بترخيص من السلطات الرقابية. 
يعتمد هذا النموذج على مقاييس الخسارة المتوقعة (EL) والخسارة غير المتوقعة (UL)، حيث تمثل الخسارة المتوقعة المبالغ التي يتوقع المصرف خسارتها لفترة زمنية معينة، وهي تحسب وفقاً للعلاقة التالية:
EL= PD* LGD( EAD
بحيث يمثل:

PD: احتمال التعثر عن الدفع، وهو يقيس احتمال تعثر العميل عن سداد قيمة الائتمان خلال فترة زمنية معينة، وتعتمد البنوك لتحديد احتمال التعثر على تصنيف مؤسسات التقييم الدولية وكذلك على معلومات أخرى حول المركز المالي للعميل، ووضعية القطاع الذي ينتمي إليه.
LGD: الخسارة عند حدوث التعثر، وتقيس الجزء من قيمة الائتمان التي ستسدد للبنك في حالة حدوث التعثر، حيث تفرض السلطة الرقابية في المنهج الأساسي نسبة محددة للخسائر التي يمكن أن تنشأ عن فشل العملاء أخذاً بعين الاعتبار قيمة الضمانات التي يمكن للبنك تسييلها في حالة الفشل، أما في المنهج المتقدم فالبنوك هي التي تقوم بتحديد الخسارة أخذاً في الاعتبار متطلبات رأس المال وفقا لما تراه السلطات الرقابية؛
: EAD التعرض عند التعثر، تقيس مبلغ التسهيلات التي ستسحب إذا حدث التعثر.

·   Altman (1968): تعتبر أعمال التمان من أهم الاعمال التقليدية في التحليل و التي استخدمت في التنبؤ بفشل الشركات معتمدين فيها على أساليب إحصائية بسيطة في تحليل النسب المالية لاختبار نسبة مالية واحدة يعتقد بأنها الأفضل في التمييز بين الشركات الفاشلة و الغير الفاشلة ، حيث استخدم في بناء النموذج أسلوب إحصائي أكثر تعقيدا سمي بالأسلوب التمييزي ، حيث تمكن هذا الأسلوب من استنتاج علاقة خطية بين مجموعة من المتغيرات التي تعتبر الأفضل في التمييز بين الشركات 
.
 و قد استخدم التمان عينة مكونة من 66 شركة صناعية تم تقسيمها الى 33 شركة فاشلة و 33 شركة غير فاشلة ،و قد اختبر في هذه العينة 22 نسبة مالية استخرجت من القوائم المالية للشركات للسنة الأولى قبل إفلاسها ، باستخدام التحليل التمييزي الخطي المتعدد لبناء دالة Z-score
 ، تتكون من 5 نسب مالية تكتب على الشكل التالي:
Z=0,012 x1 + 0 ,014 x2 + 0,033 x3 + 0,06 x4 + 0,999 x5 -2,675

انطلاقا من عينة تتكون من 66 مؤسسة منها 33 سليمة و 33 مؤسسة عاجزة .

حيث   x1 :   رأس المال العامل / مجموع الأصول

x2              : احتياطات / مجموع الأصول  


x3              : الفائض الإجمالي للاستغلال / مجموع الأصول

             x4 : الأموال الخاصة / مجموع الديون

x5             :رقم الأعمال خارج الرسم / مجموع الأصول              

وقد اثبت نموذج التمان مصداقيته و دقته في التوقع بالعجز بنسبة 95%  و قاعدة تصنيف المؤسسات وفق النموذج هي : 

0≥ Z  المؤسسة تعتبر عاجزة .

0 >Z   المؤسسة تعتبر سليمة
الشبكـــــــات العصبيــــــــة الاصطناعية (Artificial Neural Netwark ANN) :
     في نطاق استخدام الطرق الإحصائية لتقدير المخاطرة، ظهرت طريقة حديثة نسبيا تسمى بالتحليل العصبوني، والتي تصنف ضمن الأبحاث الخاصة بالذكاء الاصطناعي وهي تقنية مستوحاة من تنظيم العقل البشري وكيفية آدائه ، حيث أنها تسمح بتخزين المعلومات من التجارب السابقة واستعمالها لحل مشاكل جديدة. ولما كانت الخلية العصبية –الوحدة الأساسية في بناء النظام العصبي المركزي- نظاما كاملا للمعلومات فإن الباحثين عملوا على عزلها ومحاولة فهم عملها، بافتراض أنه إذا استطاعوا جعلها متفاعلة فيما بينها، فانه يصبح بالإمكان تحقيق تفكير اصطناعي.
القيمـــــــــــــة المعدلة لمخـــــــــــاطر رأس المال:
(Rentabilité du capital ajusté au risque - RAROC-) 
     تعد طريقة RAROC  وسيلة مراقبة داخلية و هي نسبة بين الدخل المعدل بدلالة الخطر لكل أصل مالي خلال فترة زمنية معطاة عادة ما تكون سنة و قيمة الخسائر الغير متوقعة و المرتبطة برأس المال الاقتصادي ، هذه النسبة تقارن مع معدل مرجعي Rurdle Rate  الذي يقيس تكلفة رأس المال كما يقيس أيضا تكلفة فرصة امتلاك أصول البنك من قبل المساهمين ، كما يمكن أيضا مقارنته  بمعدل مرجعي  آخر و الذي يمثل التكلفة المتوسطة المرجحة لرأس المال بمعنى مجموع تكاليف رؤوس الأموال الخاصة في البنك و ديونه المرجحة ، و التي تعتبر من الموارد المالية لمؤسسة القرض ،هذه النسبة لا تقيس خطر المحفظة لا سيما القروض و هذا يعتبر اكبر أوجه الاختلاف بين تنقيط الخطر بواسطة طريقة RAROC  و تنقيط الخطر بواسطة القيمة المعرضة للخطر VAR ، و عليه عند استخدام طريقة RAROC يجب أن تكون النسبة اكبر أو تساوي المعدل المرجعي ،و هذا ما يتطلب حجم مناسب من رأس المال الخاص الفعلي و الذي يجب أن يكون كافيا لتغطية هذه الطريقة.
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( 5’Cs :Character, Capital, Collateral, Conditions, Capacity.  
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( 5’ Ps: People, Purpose, Payment, Protection  ,Perspective.
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( إن التقييمات الائتمانية الخارجية هي عبارة عن أراء محللين  مختصين او مؤسسات مختصة في ذلك.، تعبر عن الملاءة الائتمانية للطرف المقابل( مؤسسات مالية، عملاء...).
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